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 الأمر القضائي

 

 ویسُمح بالاستئناف.یقُبل طلب الإذن بالاستئناف  .1

 

 الحكم 

 مقدمة 

 

كانت الشقیقتان تعملان لدى شركة إنكربتكس لأمن البیانات، ذ.م.م  ) شقیقتان.ب ) والمستأنفة الثانیة (أالمستأنفة الأولى ( .1

)Encryptics(  ،  للمال وتابعة لشركة ، وھي شركة  Encryptics Holdingsوھي شركة مسجلة في مركز قطر 

 أمریكیة.    

 

 Encrypticsأجرت المستأنف ضدھا (ھیئة مركز قطر للمال) تحقیقًا في الطریقة التي كان العمل یسیر بھا في شركة   .2

(الذي أجرتھ ھیئة تنظیم مركز قطر للمال). وخلصت  وكان ھذا التحقیق مختلفًا عن التحقیق في الامتثال للوائح المالیة  

  وعدم التعاون في التحقیق.  Encrypticsما یتعلق بإدارة شؤون شركة    ھیئة مركز قطر للمال إلى وقوع انتھاكات في

 

بصفتھا عضو مجلس إدارة والمدیر    أ، أصدرت ھیئة مركز قطر للمال إشعارات بقرار ضد  2019سبتمبر    11في   .3

ما یتعلق بالتحقیق،   یزعم وجود مخالفات تتعلق بواجباتھا بصفتھا مسؤولة في الشركة وفي   Encrypticsركة  العام لش

وقد تضمنت الإشعارات  ما یتعلق بالتحقیق، وضد الشركة.  ما یتعلق بواجباتھا وفي  بصفتھا مدیرة إدارة في  بوضد  

بلغت   غرامات  فرض  على    48,000بالقرار  على  د  9,000و  أدولار  شركة   .بولار  على  غرامة  فرُِضَت  كما 

Encryptics  دولار. 48,000بلغت 

 

، استأنفت كل 2020دیسمبر    14في    " ب" ومن    2020نوفمبر    22في    " أ" بموجب إخطارات الاستئناف المقدمة من   .4

  منھما ضد إشعارات القرار أمام محكمة التنظیم.

 

الفقرة   .5 الملحق    8وُضعت مادة في  الاستئناف    5رقم  من  تقدیم  الذي یجب  الوقت  للمال تحدد  قانون مركز قطر  من 

 وقد ترُجِم نص ھذه المادة رسمیًا على النحو الآتي:  خلالھ.

 

ا من تاریخ ) یومً 60یطعن أمام [المحكمة] في القرارات الصادرة عن أي من ھیئات أو أجھزة المركز خلال (

ا بموجب كتاب  ن وجدت"، أو من تاریخ إعلام صاحب الشأن بھا قانونً نشرھا في الجریدة الرسمیة ذات الصلة "إ

 مسجل مصحوب بعلم الوصول. 
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وقد أقرت ھیئة مركز قطر للمال أن الاستئنافات قدُمت بعد انتھاء الموعد المحدد؛ كما احتجت استنادًا إلى قرار ھذه   .6

) وأكادیمیة قطر للمال Employment Standards Officeالتمیمي ضد مكتب معاییر التوظیف (المحكمة في قضیة  
) محكمة  Qatar Finance and Business Academy(  [2018] QIC (A) 3والأعمال  قرار  على  وتأكیدًا   ،

وقد وجھت محكمة التنظیم بأنھا   ، أن محكمة التنظیم لا تمتلك سلطة تمدید الوقت.QIC (RT) 2 [2018]التنظیم  

لم یطلب الطرفان عقد جلسة استماع  ستحدد باعتبارھا مسألة أولیة ما إذا كانت الاستئنافات قد قدُمت في وقت متأخر.

  مجانیة وقد نظرت محكمة التنظیم المسألة بناءً على الوثائق والبیانات والمذكرات التي قدُمت من خلال مساعدة   شفویة.

 إلى المستأنفتین.

 

القاضي شون  2021أبریل    29وفي حكم صدر بتاریخ   .7 السیر ولیام بلیر وحضرة  التنظیم (برئاسة  ، قضت محكمة 

قد قدُمت بعد الوقت المحدد، وأن محكمة   بو  أتئنافات المقدمة من  ھاجان وحضرة القاضیة منى المرزوقي) بأن الاس

 التنظیم لیس لدیھا السلطة التقدیریة لتمدید الوقت وبالتالي فھي غیر مختصة بالبت في الاستئنافات. 

 

 الوقائع المتعلقة بإخطار المستأنفتین بالقرار 

 

لتقدیم الاستئناف إما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة (إن    5الملحق  من    8تبدأ مھلة الستین یومًا الواردة في الفقرة   .8

ا بموجب "كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول". وتحُسب الفترة وجدت)، أو من تاریخ إعلام صاحب الشأن بھا قانونً 

 لا یجوز الاحتجاج بأنھا تحُسب وفقًا لأیام العمل الرسمیة.  بالأیام التقویمیة.

 

ة مركز قطر للمال لا تنشر قراراتھا في جریدة أو (ما قد یكون ترجمة أكثر دقة للغة العربیة) في نشرة ونظرًا لأن ھیئ .9

وعلى الرغم من أن ھیئة مركز قطر للمال   أو لوحة إعلانات، فإن الحقائق التي یؤخذ بھا ھي تلك المتعلقة بالإخطار.

في عام   علنیین في  2020أصدرت  ال  بیانین  بالإجراء  یتعلق  إلى شركة  ما  الأول  البیان  یشیر  اتخذتھ،  الذي  تأدیبي 

Encryptics  وكلتا المستأنفتین (دون تسمیة أي فرد صراحةً) أما البیان الثاني فیشیر إلىEncryptics في ھذه   و أ)

الحالة تم ذكر الاسم)، فإنھا لم تذكر لنا أن أیًا من ھذین البیانین یشكل نشرًا للقرار في جریدة بالمعنى المقصود في 

 . 5من الملحق  8الفقرة 

 

لیس من   ویمكن ذكر ذلك باختصار استنادًا إلى النتائج التي توصلت إلیھا محكمة التنظیم لأغراض المسائل الأولیة. .10

 ضروري الإشارة إلى الأدلة المنصوص علیھا في حكم محكمة التنظیم لتلك النتائج. ال

 

 "أ" ما یتعلق ب في ) أ ( 

 على علم بالتحقیق.  أكانت   .2019مارس    31وانتھى في    2019بدأ التحقیق الرسمي في فبرایر   .1

أعمالھا    Encrypticsحیث أغلقت    Encrypticsعملھا لدى شركة  أ  ، أنھت  2019یونیو    15في   .2

إشعارًا بالإجراء المقترح من ھیئة مركز قطر للمال،   أ، تلقت  2019أغسطس    5في   في قطر.
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سبتمبر   11في   وھي خطوة ضروریة قبل أن تتخذ ھیئة مركز قطر للمال قرارًا أو تفرض عقوبة.

 أصُدِرَ إشعار القرار.  2019

وجدت محكمة  ، أرُسل إلیھا إشعار القرار عبر البرید الإلكتروني وتسلمتھ.2019سبتمبر    12في   .3

 لا ینطبق علیھا أي سبب یؤدي إلى سوء فھم طبیعة الوثیقة. أالتنظیم أن 

المسجل لشركة  2019سبتمبر    15في   .4 العنوان  القرار إلى  وصل   .Encryptics، أرُسل إشعار 

 .Encrypticsتعمل لدى شركة  أ سبتمبر، ولكن في ذلك الوقت لم تكن  16الخطاب في 

 ما یتعلق بوقت الاستئناف.  تم التصحیح الفوري لخطأ أولي في إشعار القرار في .5

 

 "ب" ما یتعلق ب في )ب ( 

 Encrypticsكانت على علم بالتحقیق حیث إن عملھا لدى شركة    بلم یكن ھناك دلیل على أن   .1

 .2018دیسمبر  28كان قد انتھى في 

أیضًا ب  عبر البرید الإلكتروني، كان قد أرُسل إلى    أ وفي الیوم الذي أرُسل فیھ إشعار القرار إلى   .2

على المستندات القانونیة المھمة المرفقة ویرجى "یرجى الاطلاع   برسالة إلكترونیة نصت على:

  الانتباه والامتثال لما ورد فیھا".

إلى   .3 الرسالة المرسلة  للمال رسالة تفید بأن  قد    ببعد ذلك بوقت قصیر، تلقت ھیئة مركز قطر 

رفضھا نظام البرید الإلكتروني ویجب التحقق من عنوان البرید الإلكتروني. وقضت محكمة التنظیم 

 لم تتسلم الرسالة.  ببأن 

طلبت ھیئة مركز قطر للمال من متلقي البرید الإلكتروني الآخرین إعادة إرسال ھذه الرسالة إلى   .4

 ؛ ولكن لم یكن ھناك دلیل على أنھ قد تمت إعادة إرسالھا إلیھا.ب

وصل  .Encryptics، أرُسلت إشعارات القرار إلى العنوان المسجل لشركة  2019سبتمبر    15في   .5

 .Encrypticsتعمل لدى شركة  بسبتمبر، ولكن في ذلك الوقت لم تكن  16الخطاب في 

 

ووفقًا  ونظرًا لعدم دفع الغرامات، رفعت ھیئة مركز قطر للمال إجراءات التنفیذ أمام محكمة قطر الدولیة. ) ج ( 

لتوجیھات المحكمة، تم الإعلان عن الإجراءات، وصدر أمر یسمح لھیئة مركز قطر للمال بتقدیم نموذج  

عبر قسم الشرطة بأن  ب    و  أ، تم إخطار  2020سبتمبر    24الدعوى في تلك الإجراءات إلى الشرطة. في  

 ھیئة مركز قطر للمال قد رفعت دعوى ضدھما.   

 

 .2020سبتمبر  24الاثنتان أمام المحكمة بأنھما علمتا بالإشعارات بالقرار في  أقرت  ) د ( 

 

وأثناء جلسة الاستماع التي عُقدت أمامنا، أتیحت المزید من المعلومات حول ما حدث عندما تم تنفیذ إجراءات  ) ه ( 

من الشرطة    وبعد ذلك طلبت ھیئة مركز قطر للمال  التقاضي من قبل محكمة قطر الدولیة من خلال الشرطة.

بإجراءات التقاضي؛ وزودت الشرطة بالوثائق المتعلقة بإجراءات التنفیذ؛   بو  أ عبر خطاب مرسل إخطار  

سبتمبر   6وقعت الشرطة على إیصال تسلیم الوثائق في   وأدرجت الإشعارات بالقرار ضمن ھذه الوثائق.
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حضرت الاثنتان إلى  ھا وثائق قانونیة لھما.ھاتفیًا وأخبرتھما أن لدی  "ب" و  "أ"   اتصلت الشرطة ب .2020

 وتسلمتا الوثائق.  2020سبتمبر  24قسم الشرطة في 

 

واستنادًا إلى أن فترة الستین یومًا في كل قضیة یجب أن تحُسب بالطرق التي حددتھا المحكمة، فقد انتھت  ) و ( 

دیسمبر    14في    ب  و  2020نوفمبر    22إشعار الاستئناف في    أتلك الفترة بحلول الوقت الذي قدمت فیھ  

2020. 
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 قرار محكمة التنظیم

 

من لوائح وقواعد إجراءات    18أمام محكمة التنظیم، ادعت ھیئة مركز قطر للمال بأنھ یمكنھا الاعتماد على أحكام المادة   .11

التي تحدد   للمحكمة)  للمال (القواعد الإجرائیة  المدنیة والتجاریة لمركز قطر  التي یمكن بھا تقدیم المحكمة  الطریقة 

وقالت ھیئة مركز قطر للمال إن سیاستھا الداخلیة تتطلب اتباع وسیلة تقدیم تلبي متطلبات الإجراءات  نماذج المطالبات.

  القضائیة.

 

المادة   .12 أن  التنظیم  اعتبرت محكمة  بالمادة    18وقد  للمحكمة یمكن مقارنتھا  قواعد الإجراءات  اللوائح    11.3من  من 

تقدیم  وال بخصوص  التنظیمیة)  للمحكمة  الإجرائیة  (القواعد  للمال  قطر  لمركز  التنظیمیة  للمحكمة  الإجرائیة  قواعد 

 والتي تنص على ما یلي:  ما یتعلق بأجھزة مركز قطر للمال. المستأنف لإشعار الاستئناف في

 

 المعني بمركز قطر للمال.یمكن للمستأنف تقدیم إشعار الاستئناف بأي وسیلة تضمن إبلاغ الجھاز 

 

كان ھناك، من وجھة نظر محكمة التنظیم، تشابھًا أوثق مع القواعد المطبقة على تقدیم الإشعارات من قبل ھیئة تنظیم   .13

 على ما یلي:  2.1أ.5مركز قطر للمال والتي تنص في القواعد العامة 

 

جوز لھا القیام بذلك بأي وسیلة تعتقد بشكل ) عندما یطُلب من ھیئة التنظیم تقدیم إشعار خطي إلى شخص ما، ی1(

  معقول أنھا ستوصل الإشعار إلى الشخص.

 

  )، یجوز للھیئة أن تقدم للشخص إشعارًا كتابیًا:1) وعلى وجھ الخصوص، ودون تقیید للقاعدة الفرعیة (2(

  (أ) شخصیًا؛

 عن طریق وسیلة إلكترونیة؛ أو (ب) 

 عبر البریدأو (ج) 

 

أنھ عند التعامل مع الأفراد، كان الاعتبار الأساسي ھو  39ه الأحكام، رأت محكمة التنظیم في الفقرة بعد النظر في ھذ .14

كان من الضروري أن یتم ذلك بشكل صحیح لأنھ قد تم   تقدیم إشعار القرار بطریقة تجعلھ یصل إلى الشخص المعني.

غرامات كانت قابلة للتنفیذ في نھایة المطاف من  اتخاذ إجراء إداري ضد الشخص، في ھذه الحالة من خلال فرض  

 خلال المحكمة. 

 

 ا إلى القانون على الحقائق كما لخصناھا، قضت محكمة التنظیم بما یلي: وبتطبیق قرارھا استنادً  .15

 
؛ ومن ھذا  2019سبتمبر    12بالشكل الصحیح بإشعار القرار عبر البرید الإلكتروني في    أتم إخطار   ) أ ( 

  فترة السماح الستین یومًا.الوقت بدأت 
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إلیھا حتى یوم  "ب"   ما یتعلق ب  في  )ب (  القرار  ، عندما أخطر قسم  2020سبتمبر    24، لم یصل إشعار 

الشرطة الشقیقتین بأن ھناك قضیة مرفوعة ضدھما من ھیئة مركز قطر للمال؛ وكان ھذا ھو تاریخ 

  مًا.إرسال الإشعار إلیھا والذي منھ بدأت فترة السماح الستین یو

 

 60وبعد ذلك رأت محكمة التنظیم أنھ في كل قضیة، تم تقدیم الاستئنافات ضد إشعارات القرار بعد مرور أكثر من   .16

یومًا من تاریخ إرسالھا، ولم یكن للمحكمة سلطة تمدید الوقت بعد قضیة التمیمي ضد مكتب معاییر التوظیف وأكادیمیة  

  .QIC (A) 3 [2018] والأعمال قطر للمال 

 

 ستئناف نطاق الا

 

قدمتھا بھذه القضیة السیدة كاتریونا نیكول والسید    مجانیةتقدمت المستأنفتان باستئناف إلى المحكمة من خلال مساعدة   .17

 أسباب: 4وقد ذكر إشعار الاستئناف  جوزیف دایك.

 

 إشعار القرار. یومًا لتقدیم استئناف على  60أخطأت محكمة التنظیم في قرارھا بعدم صلاحیتھا لتمدید فترة  ) أ ( 

 كانت الإشعارات بالقرار ناقصة في البدایة لأنھا حددت الفترة التي یجب تقدیم الاستئناف خلالھا بشكل خاطئ. )ب ( 

 . أا عن طریق البرید الإلكتروني إلى لم یتم إرسال إشعار القرار عملیً  ) ج ( 

لأنھا لم تكن تعمل في    "ب"   ما یتعلق ب  لم تمتلك ھیئة مركز قطر للمال اختصاصًا لإصدار إشعار القرار في ) د ( 

في الوقت الذي طُلب منھا الحضور للمقابلة؛ وقد شكّل ذلك التقصیر الذي یزُعَم أنھ ینتھك    Encrypticsشركة  

 أنظمة مركز قطر للمال. 

ار إلى كل  ما یتعلق بالوقت الذي وصل فیھ إشعار القر  لم یكن ھناك، مما لا یثیر الدھشة، أي استئناف ضد النتائج في

 مستأنفة.

 

یومًا، تحدید ما إذا كانت فترة الستین   60ما إذا كان ھناك أي سلطة لتمدید فترة    من الضروري أولاً، قبل النظر في .18

یومًا قد انتھت بالفعل عند تقدیم إخطارات الاستئناف أم لا. یتطلب ھذا السؤال النظر في معنى الحكم الوارد في الفقرة 

الفترة تبدأ من تاریخ "إخطار الطرف المعني قانونًا بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول". الذي یحدد أن    8

 مسائل طلبنا تقدیم مذكرات بشأنھا:  3وقد اعتبرنا أن ھذا السؤال قد أثار 

 

  الفترة الزمنیة التي بدأت فیھا فترة الستین یومًا؛ ) أ ( 

قا )ب (  المعني  الذي سیتم بھ إخطار الطرف  الفقرة  الطریقة والنموذج  من    5من الملحق    8نونًا بموجب أحكام 

 قانون مركز قطر للمال؛ 
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من قانون  5من الملحق   8تشكل الإخطار القانوني لكل من المستأنفتین بموجب الفقرة  أنھا  الوثیقة التي یقُال   ) ج ( 

 . مركز قطر للمال

 

ولم   ا یتعلق بالصیاغة التي حددناھا.م  لم تثر ھذه المسائل أمام محكمة التنظیم. لم یسع أي طرف إلى تقدیم أي حجة في .19

 تثر أي من ھذه المسائل في إشعار الاستئناف. 

 

نوفمبر   21وقد تلقینا مذكرات مكتوبة حول المسائل التي حددناھا وعُقدت جلسة استماع شفویة حول جمیع المسائل في   .20

للمال، والآنسة كاتریونا نیكول، الدوحة، عن  السیدة نینا باتیل، لندن، عن مركز قطر  وقد مثل الطرفان محامٍ: .2021

 المستأنفتین مجانًا. 
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 متى تم إخطار المستأنفتین قانونًا بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إن حدث ذلك؟ 

 

ن  یومًا تسري من تاریخ إخطار الطرف المعني قانونًا بإشعار القرار ع  60لم یثر أي نزاع أمامنا یتعلق بأن فترة الـ   .21

أن یكون   5من الملحق    8لم یكن من الأمور المتعلقة بمقاصد الفقرة   طریق كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 

بعلم  "كتاب مسجل مصحوب  قانونًا عن طریق  تم إخطاره  الشخص قد  أن یكون  بالقرار؛ یجب  الشخص على علم 

من الناحیة القانونیة على أنھ مرسل "عن  الوصول" (كما ھو وارد في الترجمة الرسمیة) أو مترجمًا بشكل أكثر دقة  

 طریق كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إقرار بالاستلام أو تأكید التسلیم". 

 

وھذا الشرط الرسمي بوجود "كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول" للإخطار (وھو المصطلح الذي نستخدمھ لتضمین   .22

إلیھا)، في رأینا، قد تم فرضھ حتى لا یشك الطرف المعني في أھمیة إشعار  متطلبات الترجمة الأكثر دقة التي أشرنا  

الـ   القرار أو أي قرار مماثل آخر. یومًا للاستئناف ستسُجَل عن طریق   60علاوة على ذلك، ونظرًا لأن بدء فترة 

ھذا الشرط متوافقًا تمامًا    الإقرار بالاستلام أو تأكید التسلیم، فلن یكون ھناك نزاع بشأن موعد بدء سریانھا. وقد كان

  مع المتطلبات الإجرائیة المعتادة في العدید من دول الخلیج.

 

 وقبل الانتقال إلى معنى الكلمات الواردة في الحكم باعتبارھا منطبقة على وقائع القضیة، فمن الضروري التفكیر في .23

من القواعد    10.2محكمة التنظیم. تنص الفقرة  ما إذا كان من الممكن الحصول على أي مساعدة من القواعد الإجرائیة ل

 الإجرائیة لمحكمة التنظیم على ما یلي: 

 
 

من قانون مركز قطر   5من الملحق    8یجب تقدیم إشعار الاستئناف إلى محكمة التنظیم (بموجب الفقرة  

 للمال)

 

 یومًا من تاریخ إخطار المستأنف عن طریق إخطار رسمي كتابي.  60خلال  10.2.2

 

) من  5(9ولكن الفقرة  وبالتالي، یمكن اقتراح شيء أقل من أن یكون "مطلوب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول". .24

 القواعد الإجرائیة لمحكمة التنظیم تنص على ما یلي: 

مع مراعاة أي حكم مخالف في قانون مركز قطر للمال أو في لوائح مركز قطر للمال، یتمتع رئیس  

لتمدید أي مھلة تفرضھا ھذه المحكمة بالسلطة (التي ی إلى قاضٍ أو أمین سجلات)  لھ تفویضھا  جوز 

اللوائح والقواعد الإجرائیة أو تأمر بھا محكمة التنظیم أو تقلیلھا؛ ولكن لا یوجد في ھذه المادة ما یمنح 

 محكمة التنظیم سلطة تقلیل أي مھلة منصوص علیھ في قانون مركز قطر للمال. 

 

الشرط الوارد في القواعد الإجرائیة لمحكمة التنظیم بما ینقص الشرط المنصوص علیھ في   ومن ثم، لا یمكن تفسیر

 .8الفقرة 
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من قانون   5من الملحق    8ومن ثم، فقد تركز الجدل المثار أمامنا بشكل صحیح على معنى الشرط الوارد في الفقرة   .25

) المھلة التمیميمة التي أصدرت قرارھا في قضیة  نلاحظ أنھ إذا لم تمدد محكمة التنظیم (وھي المحك مركز قطر للمال؛

من قانون مركز قطر للمال، فإننا نعتبر أن ھیئة مركز قطر للمال یجب علیھا   5من الملحق  8المحددة بموجب الفقرة 

ھیئة  كان ھناك ثلاثة أحداث استندت إلیھا أن تثبت بالدلیل أنھا أخطرت الأشخاص المعنیین تحدیدًا وفقًا لأحكام الفقرة.

  مركز قطر للمال أمامنا على أنھا شكلت الامتثال للحكم.

 

  ى أالبرید الإلكتروني المرسل إل ) أ ( 
 

تم تسجیل إرسال رسائل برید إلكتروني، كما ھو الحال في معظم أنظمة البرید الإلكتروني، في قائمة الرسائل  

ویزُعَم أن التسجیل بھذه الطریقة یستوفي الشروط الواردة   وقد تم الاحتفاظ بھذا السجل أیضًا على الخادم. المرسلة. 

فالحكم یشیر إلى ضرورة وجود  إننا لا نقبل ھذا الزعم. من قانون مركز قطر للمال.  5من الملحق    8في الفقرة  

الوصول". بعلم  مصحوب  مسجل  البرید   "كتاب  نظام  في  إلكتروني  برید  رسالة  تسجیل  یستوفي  أن  یمكن  لا 

ندرك أنھ یمكن تعدیل التشریع لیشمل تقدیم الإخطار عبر البرید   ذا الشرط بأي حال من الأحوال.الإلكتروني ھ

  2.1أ.5الإلكتروني بھذه الطریقة، لكن ھذا الأمر لم یحدث بعد. ویتعارض ذلك مع الحكم الوارد في القواعد العامة  

في رسالة برید إلكتروني غیر مرغوب  لحكم.التي صیغت للسماح بالخدمة الإلكترونیة للوثائق التي ینطبق علیھا ا

) 7، أشارت ھیئة مركز قطر للمال إلى القانون القطري رقم (2021أكتوبر    14فیھا أرُسلت إلى المحكمة بتاریخ  

لم تتابع ھیئة مركز قطر للمال ھذه الإحالة في جلسة الاستماع ولا نجدھا مفیدة   بشأن تسویة المنازعات الإداریة.

 .5من الملحق   8حكام ذات الصیاغة المختلفة في الفقرة في تفسیر الأ
 

عبر البرید المسجل وتوفیر إیصال لتسلیم    2019سبتمبر    15في    Encrypticsإرسال إشعار القرار إلى شركة    )ب ( 
 . ھذا الإشعار

 

عبر البرید المسجل وأن ھیئة مركز   Encrypticsكان ھناك دلیل على أن إشعار القرار قد أرُسِل إلى شركة  

ولكن كان من الواضح   قطر للمال قد تلقت إیصالاً من برید قطر باستلام ھذا الإشعار المسجل مؤكدًا على تسلیمھ.

حیث كان عنوان مقر عملھما ولیس محل  تأنفتین،أنھ لم یرُسَل إلى العنوان الذي یتوجب أن یصل عبره إلى المس

وعلى الرغم من   في ذلك الوقت. Encrypticsوعلى أي حال، لم تكن المستأنفتان تعملان لدى شركة  سكنھما.

من قانون مركز   5من الملحق    8أن الوسائل التي استخدمتھا ھیئة مركز قطر للمال كانت متوافقة مع الفقرة  

 الإشعار إلى العنوان المناسب.قطر للمال، لم یرُسَل  

 

 تسلیم إشعار القرار في مركز الشرطة.  ) ج ( 
 

من الواضح أن إرسال الإشعارات عن طریق الشرطة ھي وسیلة معروفة للإیصال إلى الأشخاص وفقًا لأحكام 

) حین لا یمكن إیصال  1990لعام    13من قانون الإجراءات المدنیة والتجاریة القطري (القانون    10.9المادة  
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الإشعار إلى الشخص أو الاستدلال على عنوانھ. ونظرًا لاعتماد محكمة قطر الدولیة ھذه الطریقة في إرسال  

  إجراءات التنفیذ الخاصة بھا، فقد كانت وسیلة فعالة لإرسال تلك الإجراءات.

 

من   5من الملحق    8الفقرة  ولكن السؤال یظل قائمًا حول ما إذا كانت المستأنفتان قد تلقتا إشعارًا وفقًا لأحكام  

قانون مركز قطر للمال یعتمد على الامتثال لأحكام ھذا القانون. بناءً على الأدلة الإضافیة المقدمة إلینا، فعلى  

الرغم من إبلاغ الشرطة للمستأنفتین بإشعار القرار وتسلیمھما الإشعار باعتباره جزءًا من مجموعة المستندات 

التنفی أمامنا أي دلیل على ما حدث في مركز المقدمة في إجراءات  لم یبرز  الدولیة،  الخاصة بمحكمة قطر  ذ 

الشرطة یمكن أن یرقى إلى الوصف بالحكم "كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول"، خاصة شرط تأكید التسلیم  

 وصف.إذ لا یمكن أن یرقى مجرد تسلیم الوثائق دون المزید من الإجراءات إلى ھذا ال أو الإقرار بالاستلام.

؛ لم  2020سبتمبر    6كان الإیصال الوحید ھو إیصال التسلیم الصادر عن ھیئة مركز قطر للمال للشرطة في  

لذلك، لم تثبت  یكن ھناك تأكید خطي بالتسلیم من جانب الشرطة إلى المستأنفتین أو أي تأكید خطي بالاستلام.

من قانون مركز   5من الملحق    8ا لأحكام الفقرة  ھیئة مركز قطر للمال أنھ تم إخطار المستأنفتین تحدیدًا وفقً 

 قطر للمال. 

 

من قانون مركز قطر للمال، لم    5من الملحق    8ما یتعلق بالوقائع المطبقة على الشرط الوارد في الفقرة    وبالتالي، في .26

م الوصول".   تقنعنا ھیئة مركز قطر للمال بأن المستأنفتین قد تم إخطارھما قانونًا "بموجب كتاب مسجل مصحوب بعل

من وجھة نظرنا، عادةً ما یتم الوفاء بھذا الشرط عن طریق إرسال إشعار القرار عبر البرید المسجل إلى عنوان إقامة  

وسیلة واضحة لضمان فھم أھمیة    8توفر الشروط الواردة في الفقرة   الشخص مع تأكید التسلیم أو الإقرار بالاستلام.

إذا لم تتمكن ھیئة مركز قطر للمال لأي سبب من الأسباب من الوصول   لاستلام.إشعار القرار والتأكید بشأن وقت ا

 إلى العنوان اللازم، فقد یتم اللجوء إلى نشر القرار في النشرة المعنیة.

 

 من قانون مركز قطر للمال والتي تنص على:  5من الملحق  9لقد وضعنا في اعتبارنا أیضًا أحكام الفقرة  .27

 
 

تقدیم التماس إلى الجھة المختصة التي أصدرت القرار المعني، یتم تعلیق المھلة المذكورة في البند في حالة   .9

یجب على الجھة المختصة في مركز قطر للمال التي أصدرت القرار الرد على مقدم الالتماس في غضون   ).8(

ویحسب میعاد  عتبر الالتماس مرفوضًا.یومًا من دون رد، سیُ   60إذا مرت فترة الـ   ) یومًا من تقدیم الالتماس.60(

 رفع الدعوى من تاریخ الرفض الصریح أو الضمني بحسب الأحوال. 

 

 من قانون مركز قطر للمال.  5من الملحق  8ویتوافق المعنى المعتاد لھذه الفقرة تمامًا مع معنى الفقرة  .28

 

م الوصول" ھو إرسال الإشعار عن طریق وقد ورد إلینا أنھ إذا كان المطلوب بموجب "الكتاب المسجل المصحوب بعل .29

برید مسجل إلى مكان إقامتھما، فستكون النتیجة أن الأشخاص یمكن أن یتھربوا من الإخطار بإشعار القرار من خلال  

ولا نظن أن الأمر كذلك نظرًا  عدم توفیر عناوینھم. ستنشأ مخاوف كثیرة بشأن احتمالیة حدوث ھذه المشكلة بالفعل.
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أولاً، أن ھذه ھي المناسبة الوحیدة التي أثیرت عندھا النقطة المتعلقة "بالكتاب المسجل المصحوب بعلم  ن.لوجود إجابتی

ویتم   ثانیًا، أصبح الآن شرطًا قانونیًا على الجمیع في قطر تقدیم عناوینھم، كما ھو الحال في معظم الدول. الوصول".

من الصعب معرفة  مكن للھیئات الرسمیة والمحاكم الوصول إلیھا. تسجیل ھذه التفاصیل في قاعدة بیانات الدولة التي ی

 السبب الذي یجعل ھیئة مركز قطر للمال غیر قادرة على الحصول على العنوان اللازم عبر قاعدة البیانات.

 
 سلطة محكمة التنظیم لتمدید المھلة

 

من   5من الملحق    8الإخطار الواردة في الفقرة  في ضوء قرارنا بعدم وجود أي حدث یرقى إلى حد الامتثال لأحكام   .30

ما یتعلق بإشعار القرار، فلیس من الضروري تقریر ما إذا كان لمحكمة التنظیم السلطة    قانون مركز قطر للمال في 

 ولكن، في ضوء الجدل الواسع المثار، سنعبر بشكل موجز عن آرائنا المؤقتة.  التقدیریة لتمدید المھلة.

 

 ي قضیة التمیمي القرار الصادر ف
 

فرضت مھلة زمنیة؛ وكانت ھذه قراءتھا   8، رأت محكمة التنظیم أن عبارة "یمكن رفعھا" في الفقرة  التمیميفي قضیة   .31

یومًا   60لم یكن لمحكمة التنظیم أي سلطة لتمدید المھلة المحددة بـ  )؛  QIC (RT) 2 [2018]من    6الطبیعیة (الفقرة  

  9لأن الحكم الوارد في قانون مركز قطر للمال كان حكمًا مخالفًا؛ على أي حال، لم تكن ھناك سلطة بموجب المادة  

من    14مال (الفقرة  ) من القواعد الإجرائیة لمحكمة التنظیم لتقلیل المھلة المنصوص علیھا في قانون مركز قطر لل5(

[2018] QIC (RT) 2.( 

 

في البدایة، عند الاستئناف، ادعى المحامي الذي عینتھ المحكمة لعرض قضیة المستأنف أن عبارة "یمكن رفعھا" كان   .32

مسموحًا بھا، لكنھ وافق لاحقًا على ادعاء ھیئة مركز قطر للمال بأن العبارة كان من الأفضل ترجمتھا إلى "یتم رفعھا" 

یومًا؛ لم تكن ھناك سلطة لتمدید تلك الفترة لأن سلطة تقلیل المدة كانت "خاضعة لأي   60"یجب رفعھا" في غضون    أو

وبناءً على ذلك، شرعت دائرة الاستئناف في العمل على   ).101-99حكم مخالف لقانون مركز قطر للمال" (الفقرات  

 أنھ لا توجد سلطة لتمدید المھلة.  101ھا رأت في الفقرة أساس أن الترجمة لم تكن محل نزاع أمامھا، وبالتالي فإن

 

كان لرئیس المحكمة  كان قرارًا خاطئاً وأنھ لم یكن ملزمًا بأي حال من الأحوال.  التمیميوقد ادعت المستأنفتان أن قرار   .33

 من القواعد الإجرائیة لمحكمة التنظیم لتمدید الوقت. 9.5السلطة بموجب المادة 

 

المتخذ في قضیة   .34 القرار  إلى وجھة نظر مؤقتة مفادھا أن  للبت فیھا، فقد توصلنا  المسائل قد أثیرت  وإذا كانت ھذه 

من قانون مركز قطر للمال، كان    5من الملحق    8في الترجمة الأكثر دقة للنص العربي للفقرة   كان صحیحًا.  التمیمي

كانت دائرة الاستئناف قد باشرت الإجراءات  ھو أمر غیر جائز.یومًا إلزامیًا؛ و  60شرط تقدیم الاستئناف في غضون  

في قضیة التمیمي على أساس الفھم والترجمة الصحیحین. ولذلك كان من الصعب القول بأن عدم وجود حظر صریح  
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رة في الفق  التمیميكما أوضح حكم محكمة التنظیم في قضیة   لتمدید المھلة الزمنیة یسمح بتضمین سلطة منح التمدید.

من القواعد الإجرائیة لمحكمة التنظیم لا تسمح بتمدید الوقت الذي    9.5، فإن السلطة المنصوص علیھا في المادة  14

من قانون مركز قطر للمال حكمًا مخالفًا    5من الملحق   8یفرضھ قانون مركز قطر للمال؛ كانت القراءة العادیة للفقرة  

كانت ھناك أیضًا أسباب سیاسیة مھمة للغایة لقراءة التشریع المطبق   لتنظیم.من القواعد الإجرائیة لمحكمة ا  9.5للمادة  

على الإجراءات التنظیمیة بحیث یجعل قرار مؤسسات مركز قطر للمال نھائیًا من خلال قبول الاستئنافات فقط إذا تم 

 تقدیمھا بدقة وفي الوقت المسموح بھ.

 

ما إذا كانت الظروف على النحو الذي    علیا النظر بعنایة شدیدة فيوعلى أي حال، سیتعین على المحكمة الاستئناف ال .35

من الأمور بالغة الأھمیة بالنسبة لمن یمارسون الأعمال داخل   یجعل المحكمة ترفض اتباع قرار تم اتخاذه مؤخرًا.

لاعتماد على  مركز قطر للمال وسلطة المناطق الحرة (التي تم تمدید اختصاص المحكمة إلیھا مؤخرًا) أنھ یمكنھم ا

تأكید النظام القانوني الذي تطبقھ محكمة قطر الدولیة في المحكمة وفي محكمة التنظیم؛ وقد یكون الطرفان قد أبرما 

عقودًا على ھذا الأساس واعتمدا على القرارات المتعلقة بالطریقة التي یدیران بھا شؤونھما، للأسباب التي قدمھا مجلس 

ا بصفتھ  تنصیبھ  عند  في  اللوردات  الصادر  الممارسة  بیان  في  العلیا   ]1966[  1966یولیو    26لاستئنافیة 

 3 All ER 77.   اتخذتھ مسبقًا بوصفھا المحكمة في إجراءاتھا بحذرٍ شدید قبل أن ترفض اتباع قرار  ستسیر ھذه 

بمسألة مثل تطویر محكمة استئناف علیا؛ یجب أن تقتنع المحكمة قبل القیام بذلك بوجود أسباب جوھریة للسیاسة تتعلق  

 القانون أو أسباب أخرى مناسبة لموقفھا باعتبارھا محكمة تجاریة دولیة. 

 الموقف المتعلق بالاستئنافات المقدمة إلى دائرة الاستئناف
 

من الضروري أیضًا أن نذكر بإیجاز الحجة الإضافیة المقدمة نیابة عن المستأنفتین والتي تدعم الحجة القائلة بأن القرار   .36

بشأن الاستئنافات    12من قانون مركز قطر للمال في الفقرة    6ینص الملحق   كان قرارًا خاطئاً.  التمیميالصادر في قضیة  

 المقدمة إلى المحكمة على ما یلي:

یطُعن أمام دائرة الاستئناف في الأحكام الصادرة من محكمة التنظیم والدائرة الابتدائیة بالمحكمة المدنیة والتجاریة  

  خلال ستین یومًا من تاریخ صدورھا.

 

 من القواعد الإجرائیة للمحكمة على مھلة زمنیة بالشروط الآتیة: 35.3یحتوي القسم  .37

 

یومًا من تاریخ الحكم أو القرار أو الأمر المطلوب الاستئناف ضده، على    60... یجب رفعھا للسجل في غضون  

 من الملحق ... لقانون مركز قطر للمال.  12النحو المنصوص علیھ في الفقرة 

 

 من القواعد الإجرائیة للمحكمة على ما یلي:  14.6تنص الفقرة  .38

 



14 
 

كز قطر للمال، یتمتع أمین السجلات أو مع مراعاة أي حكم مخالف في قانون مركز قطر للمال أو في لوائح مر

القاضي بسلطة تمدید أي مھلة تفرضھا ھذه اللوائح والقواعد الإجرائیة أو تأمر بھا محكمة التنظیم أو تقلیلھا؛ 

 ولكن لا یوجد في ھذه المادة ما یمنح المحكمة سلطة تقلیل أي مھلة منصوص علیھ في قانون مركز قطر للمال. 

 

كان على ھذه المحكمة (برئاسة اللورد وولف وحضرة القاضي   ،QIC (A) 1 [2011]  المحدود بنك المال في قضیة   .39

السیر دیفید كین وحضرة القاضي اللورد سكوت) النظر في طلب الإذن بالاستئناف الذي لم یتم تقدیمھ خلال المھلة  

 : 12وقالت المحكمة في الفقرة  یومًا. 60المحددة والتي تبلغ 

 

لیس من الضروري   القضیة، كانت ھناك مشكلة تتعلق بما إذا كانت الطلبات قد قدُِمت خلال الوقت المحدد.في ھذه  

بالنسبة لنا النظر في الحجج المتعلقة بھذا الأمر، لأنھ إذا لم یتم تقدیم ھذه الطلبات خلال المھلة القانونیة المحددة  

 تقتضي الضرورة.یومًا، فإننا مستعدون لتمدید المھلة بقدر ما  60بـ 

 

 ووفقًا لھذا القرار، فإن النموذج المستخدم في مركز قطر للمال لتقدیم إشعار الاستئناف إلى ھذه المحكمة یسأل المستأنف:  .40

 

 المادة   في  علیھا  المنصوص  الزمنیة  المھلة  خلال  الاستئناف  بتقدیم  إذن  على  للحصول  طلبك  سیقَُدَم  ھل

  للمحكمة؟ الإجرائیة والقواعد  اللوائح   من 5.3

 
 :منھ یطلب فإنھ لا، الإجابة كانت وإذا

 

 المحكمة  تنظر  أن  العدالة   مصلحة   من  ولماذا   الطلب  تقدیم  في   تتأخر  یجعلك  الذي  السبب  توضیح  یرجى

 المھلة  انقضاء بعد الطلب في

 

كان على محكمة ،  QIC F 2 [2017]ة  قضیة شركة ضمان للتأمین الصحي قطر ضد شركة البواكیر المحدودفي   .41

من القواعد الإجرائیة للمحكمة والتي تنص على أن الطعن في الاختصاص القضائي   19.1قطر الدولیة الاعتداد بالمادة  

، قضت المحكمة بأنھا بنك المالووفقًا لدعوى   یوم عمل من تقدیم نموذج الدعوى.  14للمحكمة یجب أن یقُدَم خلال  

عقد لھا الاختصاص القضائي أم لا، وبناءً علیھ، فإن عدم الامتثال للمھلة الزمنیة  دائمًا ھي التي تحدد ما إذا كان ین

 المحدد في القواعد الإجرائیة للمحكمة لم یحل دون اضطلاع المحكمة بتحدید المسائل المتعلقة باختصاصھا القضائي. 

 

على    بنك المالدیم الاستئناف في قضیة  وفي حكمنا، كان ثمة أسباب قویة لتفسیر الأحكام المتعلقة بالمھلة الزمنیة لتق .42

أمرًا سیاسیًا. الخصوص  ذلك على وجھ  باعتبار  الزمنیة،  الفترة  بمد  للمحكمة  السیاق عن   أنھا تسمح  إذ یختلف ھذا 

السیاق التنظیمي، لأن المحكمة، وخاصة محكمة الاستئناف العلیا، یجب أن تكون لھا القدرة على الاستماع إلى الدعوى  

كان قرارًا خاطئاً،   بنك المالوعلاوة على ذلك، حتى إذا اعتقدنا أن القرار بشأن   تحقیق العدالة ھذا الأمر.  إذا استلزم
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فلن یكون من المنطقي الانحراف عن قرار طُبقِ على مدار عدة سنوات، وانعكس في النماذج المستخدمة من المحكمة  

 التصرف أمام المحكمة.للاستئناف وشكّل القاعدة التي استند إلیھا الطرفان في 

 

 مسائل أخرى تتعلق بالاستئناف 

 

إن المسألة في السبب  أعلاه.  17لیس من الضروري بالنسبة لنا تحدید الأسباب الأخرى المتبقیة للاستئناف الواردة في الفقرة  .43

 لا تؤثر على أي من المسائل التي حددناھا.  -) وھو أثر الخلل المبدئي في إشعار القرار، والذي تم إصلاحھ  2رقم (

قطر للمال في استجواب شخص بعد نھایة فترة    ) والتي تتعلق بأحقیة ھیئة مركز4أما عن المسألة في السبب رقم ( 

عملھ بمركز قطر للمال ھي مسألة تبت فیھا محكمة التنظیم في أي إجراءات أخرى، وھي لا تخضع للاختصاص  

 القضائي. 

 

 المسار المستقبلي للإجراءات

 

المقدمة إلى محكمة التنظیم بحیث تستمر  لقد ادعت المستأنفتان أنھ في حالة قبول الاستئناف فإننا سنحیل الإجراءات   .44

من الملحق    8الإجراءات فیھا بدلاً من مطالبة مركز قطر للمال بإخطار المستأنفتین بإشعار القرار وفقًا لأحكام الفقرة  

وقد أبدت المستأنفتان موافقتھما على ھذا المسار شریطة موافقة ھیئة مركز قطر للمال على منح المستأنفتین الإذن  .5

وفي حالة عدم صدور ھذه الموافقة فإن المستأنفتان قد صرحتا بضرورة أن تقوم ھیئة   بتعدیل إشعارات الاستئناف.

؛ ولھذا الغرض فقد قدمتا عناوینھما أو أكدتا 5من الملحق    8مركز قطر للمال بإخطارھما بإشعار القرار وفقًا للفقرة  

مسار الأفضل ھو طلب إعادة الإخطار بإشعار القرار إذ إن ھذا  وقد أوردت ھیئة مركز قطر للمال أن ال على صحتھا.

وقد حصلت ھیئة مركز قطر للمال الآن على عناوین مقر الإقامة لكلتا   سوف یكون في المحصلة النھائیة أیسر للتنفیذ.

 المستأنفتین.

 

لخیار الأفضل فإن البدء من  وعلى الرغم من أن استمرار المسار الحالي للإجراءات قد بدا للوھلة الأولى على أنھ ا .45

ومع ذلك، فإن المسألة لم تنشأ نظرًا للموقف الذي اتخذه   جدید قد یكون ھو المسار الأكثر مباشرة واستقامة في النھایة.

إذ تأمل ھیئة مركز قطر للمال في إعادة الكرة من جدید بأي حال؛ وذلك نظرًا لعدم استیفاء  كلا الطرفین في القضیة.

صت علیھ المستأنفتان كما أنھما ترغبان في اتباع ذلك المسار. ولما تلاقت رغبة الطرفین في اتباع ھذا  الشرط الذي ن

من قانون مركز قطر للمال، فقد    5من الملحق    8المسار ونظرًا لعدم وجود إخطار بإشعار القرار یتوافق مع الفقرة  

علق بأي استئناف مقدم بعد الإخطار بإشعار القرار وسوف تتبع أي مسائل تت  وصلت الإجراءات الحالیة إلى نھایتھا.

  حزمة جدیدة من الإجراءات.
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 بھذا أمرت المحكمة،

  

 (موقع) 

 اللورد توماس أوف كومجید

 الرئیس

  سیتم الاحتفاظ بنسخة موقعة من ھذا الحكم في السجل

 

 التمثیل:

الدوحة، قطر، بموجب )، McNair Chambersللمحاماة (مثَّلت المستأنفتین السیدة/ كاتریونا نیكول من مكتب ماكنیر 

  الخدمة المجانیة التي تقدمھا محكمة قطر الدولیة ومركز تسویة النزاعات.

لندن، المملكة  )، Blackstone Chambersومثَّل المستأنف ضده الآنسة ناینا باتل من مكتب بلاكستون للمحاماة (

  المتحدة.


